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ص   م

فراد  ة تصرفات  ختصاص   مواج يئات صاحبة  ة بصفة تلقائية من جانب ال دار تمارس الرقابة 

سي  اما   ة العامة.، إذ تلعب الوسائل القانونية دورا  فاظ ع النظام العام و تحقيق المص من أجل ا

ة ال ف المشرع للإدارة بقدر من حر ع دارة العامة، لذلك  ا  شاط  تصرف  مباشرة مختلف اختصاصا

لفة بتأط  يئات الم ذا ما يتجسد  ممارسة ال ة العامة. و فاظ ع النظام العام و تحقيق المص مجال ا

ا.   شاط السم البصري خاصة لصلاحيا علام عامة و ثمار  قطاع  س   مجال 

لمات شاط السم :المفتاحية ال ة،  دار علام.الرقابة  ثمار، قطاع  س    البصري، 

***  
Abstract: 

Administrative control is exercised automatically by the bodies with jurisdiction in 
the face of the actions of individuals in order to maintain public order and achieve the 
public interest. As legal means play an important role in the conduct of public 
administration activity, therefore the legislator recognizes to the administration a 
degree of freedom to dispose of its various functions In the field of maintaining public 
order and achieving the public interest . This is embodied in the practice of bodies 
charged with framing the field of investment in the media sector in general and 
audiovisual activity in particular for their powers. 
Keywords: Administrative Control, Audiovisual Activity, Investment, Media Sector. 
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ا الدولة لإضفاء  ع المعمول بھ، و ال تتخذ شر و مجموعة الضوابط المعتمدة  ال ي  النظام القانو

ات  ر قوق و ا شطة المتعلقة با تلف  فراد  ا  إطار تنظيم و ضبط ممارسة  المشروعية ع تصرفا

ا حفاظا  ديثة تقوم ع داخل  إقليم الھ؛ فالدولة الديمقراطية ا ع النظام العام بمختلف عناصره و أش

ون دولة  س لأن ت زائر  ل سلطة، و ا و مصدر  أساس سيادة القانون المع عن سيادة الشعب الذي 

اكي ش يديولوجية  ثقة عن  سي و التخطيط المن غي أساليب ال عمد لإقرار قانون من خلال محاولة  ة، و 

عاشة؛ إذ  ُ وضاع الم ن مختلف  ر و تحس دف تطو ات  ر قوق و ا ام مختلف ا م  حمـــــــاية واح سا آليات 

ت النظام  ة الدول ال ت ليات القانونية المعتمدة  ذلك؛ ف م ساليب و  ن  ثمار من ب س عت 

؛ إذ أن عدم تأط السيا انب المتعلق بھ يؤدي إ التأث ع مستوى التنمية، و الرأسما قتصادية  ا سة 

وضاع. ن مختلف  قتصادية الرامية إ تحس داف    يؤدي إ عدم تحقيق 

ي  ذا النظام القانو عتمد و تدخل  موضوعات  جراءات ال ُ م  فتعت مختلف أنواع الرقابة من أ

شعب مجالا ن النصوص القانونية المتعددة و المتنوعة.نظرا ل ا ب ام ت أح ش  ا، و 

ات، و ما ينجم عن ذلك  ر ياة خاصة مجال ا الات من ا عض ا و نظرا لتدخل السلطات العامة  

يئات للفصل  تلك  يجة المساس بالأوضاع القانونية؛ فإن تحديد آليات و قواعد و  من خصومات و منازعات ن

ة العامة و المنازعا ق و القانون ال تكفل المص ل أك الضمانات، و أفضل الوسائل لإقرار دولة ا ش ت 

م. ا فراد وحر  تحقق النظام العام، و تح حقوق 

ة  دت تحولات جذر ا ش تمعات ف بدور ا من علاقة با علام بمختلف وسائل شطة  و نظرا لما يم أ

ا، متبا شأ شاملة  تأث تمعات ال ت ا ال تتوقف ع طبيعة ا ا، متعددة  أدوار ا و قضايا عاد ينة  أ

ا. ة المتاحة  ر ا و درجة ا ا؛ ف  1ف ذه الوسائل يمكن أن تلعب دورا مزدوجا  ممارسة وظائف خاصة و أن 

اف ز  ا، و ت قائق و تتق ع ن تكشف ا ا ح تمع من حيث تمارس من ناحية دورا تحرر ة مشكلات ا

جتما للوصول إ واقع أفضل ع  ر الو  قيقية المتمثلة  تطو ا ا امنة وفق وظيف رة و ال ا الظا أسبا

صعدة.    مستوى مختلف 

ر و  ا لتصبح بذلك أداة ق قائق أو  ييف ا ن تقوم ب و من ناحية أخرى قد تمارس دورا تضليليا ح

.خداع  ما ا  ل ا قر ا، و تلعب أدوار ا قد تمارس وظائف علام فإ ن لوسائل  ن المتناقض ذين الدور ن  و ب

ا لتتوافق مع  ا و ما يلزم عدا عن مصا السلطة السياسية و صناع القرار  الدولة، أين تت حدود حر أو 

قتصادية و السياسية  الدولة. جتماعية،  ات   2التوج

قوق و  ن ا تلفة إ محاولة إقامة التوازن ب ديثة من خلال النظم القانونية ا س الدول ا لذلك 

ا إ مختلف  ذه الوسائل مثلا حدود معينة و تخضع اصة فتعطي  ن المصا العامة و ا ات العامة، و ب ر ا

ور المتلقي ؛ خاصة و أن   3أنواع الرقابة  إطار مبدأي الشرعية و المشروعية م ف أيضا ع أنھ حق ل ِ يّ علام كُ

سان؛ إذ لا يمكن  قوق  علان العال  ر حسب ما جاء  مضمون  دف من خلالھ إ ممارسة اختياره ا

ة  اصة و لا للسلطات العامة التأث عليھ. بل يجب حفظھ  صورة إعلام حر متعدد يجعل من حر للمصا ا

، و من طراف  الدولة. التعب ل  مية اجتماعية ل دافا ذات قيمة اقتصاديھ و أ  4صفة التعددية أ

علام المرئــي و   شاط  ثمار   ي للاس ار مدى ارتباط النظام القانو ذا الموضوع  إظ مية دراسة  تكمن أ

سدة  ا و ا زائر بالمبادئ العامة المكفولة و المضمونة دستور عيا، و مدى تأث مختلف المسموع  ا شر

وضاع  ا تختلف باختلاف تلك  ثمار ف س ة  ة؛ لأن حدود حر ر ذه ا ثمار   س ية  س أوضاع الدولة ع 

ال من قبل السلطة. ذا ا غلق    ال قد 
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الية   :ش

الية تندرج ضمن  ي و المسموع إش علام المر ثمار  مجال  س ساؤلات يث موضوع  مجموعة من ال

ة  ة و تب حر ذا القطاع من ج ار  ا الدولة إذ أن احت د قتصادية ال ش ع عن أسباب التحولات 

ة أخرى  شطة بدوافع سياسية من ج عض  ة، و تقييد ممارسة  رة من ج ثمار و فتح مجال المنافسة ا س

عيق تجسيد دولة الق   انون.أصبح من المتناقضات ال 

ره من  ديدة للدولة استوجبت تحر ات ا علام وفق متطلبات التوج لة قطاع  ي خاصة و أن إعادة 

ات  ر قوق و ا ام ا ذا القطاع وفق ما يضمن فعالية اح سي  ا  ار بتفعيل آليات يتم من خلال حت

الية حول مدى استجابة الدولة لاعتماد  ش ذه  ا لتتمحور  ف  ق المع ة عن طر ر ذه ا ثمار  مجال  س

  منظومة قانونية متمايزة و  ظل أوضاع سياسية، اقتصاديھ، و اجتماعية غ مستقرة داخليا وخارجيا.

ي:    إذ تطرح ع النحو 

ا  ة عل دار و مجال الرقابة  شاط عامة و ما  ما  طبيعة  التصرفات القانونية المتعلقة بإستغلال ال

  صة؟خا

شاط  تم وصف و تحديد مسار  ذه الدراسة إتباع المن الوصفي وفق أداة التحليل، أين س إستلزمت 

ر الوسائل القانونية المعتمدة  زائر من خلال تحليل النصوص القانونية ال تظ ي و المسموع  ا علام المر

شاط ذا ال اص   ثمار ا س   لضبط 

ات  إذ  ر انت تم مجال ا شطة، حيث  ل أوجھ  ا ع  يمنة الدولة و سيطر زائري  ع ا شر ال

مت  تأثره بالأزمات العالمية، فاستوجب ذلك إعادة النظر   المنظم و المنفذ ما أدى إ خلق آثار سلبية سا

ز تح ا بصورة جديدة تتوافق مع التحولات الداخلية و العالمية لي ول دور الدولة من وظائف الدولة و تكييف

ا بديل لتأط ممارسة  رت بذلك سلطات الضبط  مختلف القطاعات باعتبار ة إ الضامن و ظ المس

ات. ر قوق و ا   5شطة المتعلقة با

تم  ا  التطرق س شاط السم البصري و ما ينجم ع ة ع استغلال  دار  إ مختلف أنواع الرقابة 

 من منازعات من خلال:

شاط السم البصري. - ول: رقابة سلطة ضبط   المبحث 

لفة بإدارة  - يئات الم ي: رقابة ال ةالمبحث الثا  .عمال التجار

الة الوطنية - ثمار. المبحث الثالث: رقابة الو س ر   لتطو

 

ع من القانون  بدايةش  ي من الباب الرا ذه السلطة الفصل الثا زائري قد خصص ل إ أن المشرع ا

شاط السم البصري الذي  04_14المتعلق بالإعلام، و الباب الثالث من القانون  05_12العضوي  المتعلق بال

ا. ن اختصاصا ا، و يب ا، وس شكيل   يحدد 

نا إ أن المشرع ا شارة  علام سلطة ضبط تؤطره، وتجدر  شطة  شاط من أ ل  زائري خصص ل

ة. افة المكتو شاط السم البصري نجد سلطة ضبط ال دراسة الدور  تقتو  6فإ جانب سلطة ضبط 

ا القانونية. ا و بيان طبيع ي ل شاط السم البصري التطرق إ التنظيم القانو ي لسلطة ضبط    الرقا

ول: الط شاط السم البصري.المطلب    بيعة القانونية لسلطة ضبط ال

ا المشرع وفق القانون العضوي  سلطة شاط ال أقر ا القانون  05_12ضبط ال ا و س و حدد تنظيم

14_04. ستقلال الما ة و صية المعنو ا سلطة مستقلة تتمتع بال ما ع أ ا ضم و ذلك يموجب نص  ؛ كيف

ن المستفيد من  05_12من القانون العضوي  64المادة  ا و ب المتعلق بالإعلام وال يجب إبرام اتفاقية بي
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شاط.  خيص لممارسة ال : " تؤسس سلطة ضبط السم البصري و  سلطة 64وقد جاء  نص المادة  ال

ستقلال الما " ة و  صية المعنو   .مستقلة تتمتع  بال

صائص يمكن أن  شاط السم البصري تتم بجملة من ا ن من نص المادة أعلاه أن سلطة ضبط  ب ي

: ا القانونية تتمثل    تحدد طبيع

ول  ستقلال.الفرع   :  

شاط السم البصري  سلطة  05_12من القانون  64صرح المشرع وفق المادة  أن سلطة ضبط ال

ا ع داري التقليدي للسلطة مستقلة و تكييف المشرع ل رم  ا تنظيم غ مصنف ضمن ال ع أ ا مستقلة   أ

ة. ة و أخرى لا مركز دارة العامة إ إدارة مركز   التنفيذية الذي يقوم ع أساس تقسيم 

ومة و لا  ة مستقلة عن ا ا سلطة إدار يئة قضائية؛ ف نظر ست مؤسسة عمومية أو  ا ل كما أ

ة أخرى تخضع لرقا ة، و من ج ذا من ج ا من ممارسة امتيازات السلطة العامة  سلطة تمك ا تتمتع  ا كما أ ب

ع أنھ لا  ف سلطة مستقلة لا تخضع لأي رقابة رئاسية أو وصائية من طرف السلطة التنفيذية. ذا لا  لكن 

يئة. ذه ال ن  ن السلطة التنفيذية و ب لف بالاتصال  عمل فعمليا  7يوجد أي علاقة ب ر الم يلاحظ تدخل الوز

س مطلق. نا ل ستقلال  ع أن  ذا  يئة، و  س ال ا إ رئ ق التعليمات ال يوج يئة عن طر و عليھ  8ال

ي: ذه النقاط من خلال  تطرق ل   س

انب العضوي.أولا ستقلالية منخلال ا  _  

ذا المعيار با ستقلالية وفق  يئة يمكن تحديد  عضاء وال شكيلة  لاعتماد ع عدة مؤشرات تتصل ب

م. تصة بتعيي   9ا

ماعية.1 شكيلة ا   _ ال

شاط السم البصري  04_14من القانون  57من خلال نص المادة  شكيلة سلطة ضبط  يت أن 

ستقلال لأ  و ما يدعم ضمانة  اص ذات انتماءات مختلفة، و  ن التعدد  جماعية تتضمن مجموعة من 

نا  ستقلالية، و  عد من عوامل  م  ا و تخصصا ة المستقلة، و اختلاف صفات أفراد دار شكيلة السلطات 

شكيلة زائري من حيث شروط اختيار أعضاء ال ن توجھ المشرع الفر و المشرع ا س ب شابھ ال   10.يت ال

ن:/ ا 2  تصة بالتعي يئة ا   ل

لمان ممثل  غرفتيھ، حيث خصص      ة و ال ور م ن رئاسة ا شكيلة ب وزع المشرع اختيار أعضاء ال

ن من قبل  ح اص المق انية رفض  ن و إم ختيار و التعي ة صلاحيات أك من ناحية  ور م س ا لرئ

تقلص نوعا ما  ستقلالية س نا يت أن مجال  لمان، و  ساسية القطاع الذي رئ غرف ال و ذلك راجع 

كم. يئة و مدى علاقتھ بنظام ا ذه ال   تؤطره 

انب الوظيفي. ثانيا:   ستقلالية من ا

يئة  اتخاذ القرارات دون رقابة و تدخل السلطة التنفيذية      من خلال الصلاحيات الممنوحة لأي 

سي ا ا، كما يتحدد أيضا من خلال ال تطرق إليھ  النقطة يت مدى استقلال وما س داري و  لما و 

  الموالية.

ستقلال الما بموجب نص المادة  ة و صية المعنو شاط السم البصري ال نحت سلطة ضبط   64مُ

ا، و الملاحظ ع نص المادة أنھ بالرغم من أن  04_14من القانون  ام يل القيام بم س ور أعلاه وذلك ل المذ

ة؛ إلا أن المشرع نص عليھ إ جانب ستقلال  صية المعنو تبة ع التمتع بال ثار الم و أحد  الما 

ستقلالية التامة للسلطة من  ة و إن دل ذلك إنما يدل ع رغبة المشرع  التأكيد ع  صية المعنو ال

ة.   الناحية العضو
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تب عن أثر م لية التقا  تمتع بأ ا أمام  و عليھ فالسلطة س س ا رئ ة و يمثل صية المعنو ال

شاط السم البصري. 04_14من القانون  76القضاء وفقا لنص المادة  شارة إ أنھ رغم  المتعلق بال و تجدر 

ا لقواعد  انية العامة للدولة، و تخضع محاسب ل ضمن الم ا  اني تمتع السلطة بالاستقلال الما إلا أن م

اسبة الع لف بالمالية حسب نص المادة ا ر الم عينھ الوز  04_14من القانون  73مومية من قبل عون محاسب 

ا تخضع للرقابة المالية. و يا  س ستقلال الما للسلطة محدود  شاط السم البصري مما يجعل    المتعلق بال

ن  05_12من القانون  64و بمقارنة نص المادة  نلاحظ تناقض  04_14لقانون من ا 76و  73مع نص المادت

و ما يجسد عدم  ا للرقابة المالية و  ستقلال الما و تارة يخضع ا  ستقلال إذ تارة يمنح المشرع  كيفية منح 

 ستقلالية المطلقة. 

ي شاط السم البصري.الفرع الثا شكيلة وتنظيم سلطة ضبط   :  

ا ضمن القانون  شكيلة و كيفية تنظيم شاط السم البصري. 04_14وردت ال   المتعلق بال

شكيلة أعضاء السلطة.أولا  _  

شاط  05_12من القانون العضوي  65نصت المادة      شكيلة، و س سلطة ضبط ال المتعلق بالإعلام ع أن 

شاط السم البصري  ا تحدد بوجب القانون المتعلق بال ام خ نجد أن المادة  11و م ذا   57، و بالرجوع إ 

:   منھ نصت ع

ي:  عينون بمرسوم رئا ع النحو  سعة أعضاء  ل سلطة ضبط السم البصري من  ش   12ت

ة. 05 - ور م س ا م رئ س يختار م الرئ   أعضاء من بي

مة. - س مجلس  ما رئ ح ن يق   عضوان غ برلماني

-  . لس الشع الوط س ا ما رئ ح ن يق   عضوان غ برلماني

ة، بل  ور م س ا و الملاحظ ع أسلوب إختيار أعضاء السلطة أنھ يتم بالتعدد و لا ينفرد بھ رئ

ن؛  سوا  حالة تبعية لسلطة التعي ن و ل م مستقل ن مما يجعل ل من الغرفت س  لمان ممثلا  رئ شارك فيھ ال

ة و لھ لكن  ور م س ا سبة لرئ شاري بال عد دور إس عضاء  عض  لمان  إختيار  دور رئ غرف ال

اح. ق ة  قبول أو رفض    السلطة التقدير

ذه السلطة من خلال نصھ ع  ن من نص المادة سابقة الذكر س المشرع إ ضمان إستقلالية  ب و ي

س ن من طرف رئ ح عضاء المق ن مما  أن  م أعضاء غ برلماني ؛  لس الشع الوط س ا مة و رئ مجلس 

ة، وأكد ع إستقلالية السلطة بموجب المادة  ا تخلو من أي تبعية لأي ج ا: 58يجعل   حيث جاء ف

ا بإستقلالية تامة.   - ام   تمارس سلطة ضبط السم البصري م

شاط السم البصري الشر  عضاء و طبيعة و تضمن قانون تنظيم  ؤلاء  ا   وط ال يجب توافر

ذه السلطة؛ فجاء ذلك  المادة  ول ل ختصاص ا مية  م نظرا لأ و : 59ت " يتم إختيار   حيث نصت ع

شاط السم البصري ". م بال تمام م و إ م و خ ا ع كفاء   أعضاء سلطة ضبط السم البصري بناءً

ة بموجب المادة كما حدد القانون نفس  ا: 60القانون مدة العضو دة أعضاء  وال  جاء ف "  تحدد ع

ست سنوات غ قابلة للتجديد....". عدم قابلية أعضاء السلطة  سلطة ضبط السم البصري  كم  فا

ال إ د دة قد يفتح ا ة، حيث أن تجديد الع عد ضمانة أخرى للإستقلالية من الناحية العضو خول للتجديد 

عضاء من عدمھ.  و و الشفافة  إعادة إنتداب  ا و وظيفة العضو  سلطة ضبط السم  إعتبارات عدم ال

؛  شاط م أو مسؤولية تنفيذية  حزب سيا دة إنتخابية أو وظيفة عمومية، أو أي  نا مع أي ع البصري ت

شراف  ا ام المؤقتة  التعليم العا و  .ما عدا الم ن تماما  13لبحث العل عضاء متفرغ ؤلاء  مما يجعل 

م  سلطة الضبط. ام   لم
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نا وظيفة العضو  سلطة الضبط مع أي إمتلاك مباشر أو غ مباشر لمصا  مؤسسة  كما ت

ل عضو ار، أو للاتصالات و يمنع ع  افة أو للإش شر أو لل يمائية، أو  مؤسسة لل ة أو سي  سمعية بصر

ن  ت شاط سم بصري خلال الس شاط لھ علاقة بأي  شاط السم البصري ممارسة أي   سلطة ضبط 

دتھ اية ع ن ل   14.المواليت

تصة، و لا  ة ا ات و المداخيل ل حا بالممتل كما يقدم أعضاء سلطة ضبط السم البصري تصر

عابا أو أي مقابل آخر بصفة مباشرة أو غ مباشرة؛  يمكن لعضو سلطة ضبط السم البصري أن يتقا أ

امھ.  سلمھ م ناء مقابل خدمات مؤداة قبل    بإست

  تنظيم وس السلطة. ثانيا: 

يئات القضائية بما     لة ال ي شاط السم البصري و إختلافھ عن  داري لسلطة ضبط  ل  ي إن ال

ة. ذه السلطة سلطة إدار ھ من مصا لا يدع مجالا للشك لإعتبار   يحتو

شاط السم البصري.1   _ تنظيم سلطة ضبط ال

ة وتقني     شاط السم البصري ع مصا إدار ا بموجب تتوفر سلطة ضبط  ا وس ة يحدد تنظيم

ا حسب ما نصت عليھ المادة  ا  04_14من القانون  74النظام الداخ ل س ذه المصا تحت سلطة رئ و توضع 

ن عام. س من طرف أم  15و

  أ_ رئاسة سلطة ضبط السم البصري.

شاط السم البصري  جميع التصرفات القانونية و ي     س سلطة ضبط  لية التقا يمثل الرئ تمتع بأ

مر بالصرف. و  ة و التقنية للسلطة و  دار   16بإسم الدولة، و يرأس المصا 

ن العام؛و  حالة  م اح من  خرى بناء ع إق ن  المصا  ع ن العام للسلطة و  م ن  عي ح  كما يق

ب  شاط السم البصري لأي س س سلطة ضبط  ع مؤقت لرئ سند الرئاسة وفق الشروط حدوث ما ان 

عضاء. ددة  التنظيم الداخ للسلطة إ أحد    ا

ن من   تار ن أعضاء السلطة ا ك سنا من ب ع دائم فإنھ يتو الرئاسة مؤقتا العضو  ان الما أما إذا 

ر. ديد  أجل أقصاه ستة أش س ا ن الرئ عي ة، و يجب  ور م س ا   طرف رئ

نا  س  حالة حدوث و  ن الرئ عي يئة من خلال شرط  يلاحظ محاولة السلطة التنفيذية السيطرة ع ال

ع الدائم.   الما

مانة العامة.   ب_ 

شارك      س السلطة؛  اح من رئ ن بمرسوم رئا بناء ع إق ع ن عام  ا أم عة للسلطة يرأس ة تا  مص

شأ اضر  عد ا ت، و يمكن  مداولات السلطة و  عمل ع تنفيذ القرارات المتخذة و لا يحق لھ التصو ا، و 

س المصا  ل وثيقة متعلقة  ضا بالإمضاء ع  شاط السم البصري أن يمنحھ تفو س سلطة ضبط  لرئ

ة و التقنية.   17دار

شاط السم البصري.2   _ س سلطة ضبط 

شكيلة إجباري ح 5حضور      ون المداولات و القرارات أعضاء من ضمن ال يحة، و ت ا  ون مداولا  ت

ن، و  اضر خذ قرارات سلطة ضبط السم البصري بالأغلبية المطلقة للأعضاء ا تَ باللغة الوطنية الرسمية، و تُ

ا. س مر ون صوت الرئ صوات ي ساوي عدد     حالة 

ة  ور م س ا ا إ رئ رسل سلطة ضبط السم البصري سنو را خاصا  تُ لمان تقر و رئ غرف ال

ل  رسل  سليمھ، كما تُ ن يوما الموالية ل ر خلال الثلاث ذا التقر شر  شاط؛ ي وضعية تطبيق القانون المتعلق بال ب
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ر  ا الوز ل معلومة يطل ن، و تبلغ  ولة بالتعي علام إ السلطة ا يل  ا ع س شاط را عن  ر تقر ثلاثة أش

لف بالإ ام القانون المعمول بھ.الم   تصال.؛ يمكن الطعن  قرارات سلطة الضبط وفقا لأح

ام و إختصاصات سلطة ضبط السم البصري. ي: م   المطلب الثا

ام  ن الم عتمد أساسا ع التمي ب غي  دف إ  ي والمسموع  علام المر ر قطاع  اتيجية تطو إن إس

ا من لت إ سلطة  التقليدية للإدارة  وحداث ام ال أو الات، فالم شطة  مختلف ا أجل مراقبة و تأط 

اعات  ة ال سو شاط، و حل و  ام مختلفة و متعددة تتم بآليات معتمدة لإدارة و مراقبة ال الضبط المعنية م

ن لھ؛ و بالتا ف تتمتع بصلاحيات واسعة تصب ن المستغل ن المتعامل شأ ب ا  إطار حماية  ال قد ت ل

يمھ. ا بالنظام العام بمختلف عناصره و مفا   الممارسة و علاق

عية و أخرى تنظيمية تتجسد وفق  شر ي يتضمن نصوص  ذه الصلاحيات إ إطار قانو حيث تحتاج 

شاط. فالمشرع  حدد  ي لممارسة ال يئة لتفعيل الدور الرقا ذه ال صلاحيات القرارات التنظيمية الصادرة عن 

ي:04_14من القانون  54ذه السلطة بموجب المادة  الآ ا    ، ثم قام بتفصيل

ول    : الضبط و المراقبة.الفرع 

ا، و   شأت من أجل ام الرقابة و الضط للإشراف ع القطاع  إطار الوظيفة ال أ ل السلطة م وَ خَ تُ

ر ع مستوى القطا ات ال تظ لول للصعو   ع المؤطر.إطار إيجاد ا

نظمة التقنية أولا:   .صلاحية إصدار 

ا  ة المستقلة بل  إقتصر ذلك ع البعض م دار ل السلطات  ذه السلطة التنظمية ل المشرع لم يمنح 

عض تلك السلطات صلاحية فرض  شاط، حيث منحت  ذا المنح  بالإختلاف من حيث طبيعة ال فقط، و تم 

نما منحت سلطات ظبط أنظمة عامة مثل مجلس النقد  نة تنظيم و مراقبة عماليات البورصة؛ ب و القرض و 

يد و المواصلات  اء و الغاز، سلطة ضبط ال ر نة ضبط الك أخرى صلاحية ضيقة لفرض أنظمة تقنية مثل 

ا المشرع  ة، و سلطة ضبط السم البصري ال منح افة المكتو السلكية و اللاسلكية، و سلطة ضبط ال

تية: .04_14من القانون رقم  55ه الصلاحية بموجب نص المادة ذ ذه الصلاحية  النقاط    تتجسد 

نعْ للمنتجات، أو بث  - قْ ُ ار الم ش تصال السم البصري بإستخدام  امج  سمح ل تحديد الشروط ال 

ون. قتناء ع التلفز  حصص 

ث البيانات ذات  -  المنفعة العامة الصادرة عن السلطة العمومية.تحديد القواعد المتعلقة ب

ن  ا سلطة ضبط السم البصري ضيقة إذ لا تخص إلا مجال يبدو أن السلطة التنظمية ال تتمتع 

ن  مسائل تقنية.   إثن

  سلطة إصدار القرارات الفردية.  ثانيا:

ق  تصال ذلك عن طر نحت وزارة  شاط السم البصري مُ إصدار مرسوم تنفيذي  مجال تأط 

شاط طبقا لنص المادة  خيص بممارسة ال ذه 04_14من القانون رقم  20يتضمن ال يئة الضبط  لفت  ؛ و 

مة تنفيذ إجراءات منح الرخصة فقط طبقا لنص المادة  ا التنظيم. 22بم  18وفق الشروط و الكيفيات ال يحدد

  ال تنص ع : 55و المراقبة بموجب المادة حيث حدد المشرع إختصاصات السلطة  مجال التنظيم 

تية: ا بالصلاحيات  ام   تتمتع سلطة ضبط السم البصري قصد أداء م

 .ا ت ف تصال السم البصري وت شاء خدمات   تدرس طلبات إ
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  ذا لفة بالبث  يئة العمومية الم ا من طرف ال ددات الموضوعة تحت تصرف تخصص ال

ددة  والتلفزي، من أج جراءات ا ر  إطار  تصال السم البصري  شاء خدمات  ل إ

 ذا القانون.

  مجة، و بث حصص التعب المباشر؛ بالإضافة إ نتاج، و ال شروط  تطبق القواعد المتعلقة 

ي المفعول  ع و التنظيم سار شر نتخابية طبقا لل ملات  ة خلال ا  .الوسائط السمعية البصر

  نية شكيلات السياسية، والمنظمات الوطنية النقابية، و الم صصة لل امج ا تطبق كيفيات بث ال

 المعتمدة.

  ،ار المقنع للمنتوجات ش تصال السم البصري باستخدام  امج  سمح ل تحدد الشروط ال 

ون. قتناء ع التليفز  أو بث حصص 

 ث البيانات  ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومية. تحدد القواعد المتعلقة ب

 . ا الداخ   عد و تصادق ع نظام

  ي : 55و حدد المشرع إخنصاصات السلطة  مجال المراقبة بنص المادة   الآ

  ن والتنظيمات انت وسيلة بثھ للقوان ام مطابقة أي برنامج سم بصري كيفما  ر ع إح س

ة المفعول.  سار

 لفة تراقب ب يئة الم ة، و مع ال و ددات الرادو سي طيف ال لفة ب يئة العمومية الم سيق مع ال الت

ة  جراءات الضرور غرض إتخاذ  ذا  ذا والتلفزي ؛ إستخدام ترددات البث  بالبث 

 لضمان إستقبال جيد للإشارات.

  صصة للإنتاج السم البصري صص الدنيا ا ام ا ن  تتأكد من إح ، و التعب باللغت الوط

ن. ت  الوطن

  صص ل الوسائل المناسبة ع موضوع، و مضمون، و كيفيات برمجة ا تمارس الرقابة ب

ة. ار  ش

  شاط السم البصري، و كذا تطبيق دفاتر ام المبادئ و القواعد المطبقة ع ال ر ع إح س

 الشروط.

  تصال السم البصري أية معلومة مفيدة تطلب عند الضرورة من ناشري و موز خدمات 

ا. ام   لأداء م

  ضوع لأية حدود، غ يئات، و المؤسسات دون ا دارات، و ال ة من  ل المعلومات الضرور تجمع 

ا. ا و قرارا ي المفعول، و ذلك من أجل إعداد آرا ع و التنظيم سار شر ا  ال   تلك المنصوص عل

ر من خلال الرقابة الدائمة و عليھ فالسلطة  شاط السم البصري تظ التنظيمية لسلطة ضبط 

ا المشرع إصدار الوسائل القانونية المتعلقة بذلك، ف مثلا  شاط السم البصري إذ خول للممارسة الميدانية ل

تمع  ات الفاعلة  ا ا من طرف ا عد إشعار ا أو  عذار من تلقاء نفس ذه تقوم بإجراءات  ي  المد

ق القرارات الفردية.   19جراءات يتم تنفيذه عن طر

ي .الفرع الثا ال التناز شاري و ا س ال    : ا

مور التقنية المتعلقة  عض  مة إبداء الرأي حول  شاط السم البصري م منح المشرع سلطة ضبط 

ا ومھ الواسع كما منح ذا راجع لمتطلبات الضبط بمف شاط، و  اعات ال قد  بال عض ال صلاحية الفصل  

شاط. ن  ال ن المتعامل شأ ب   ت
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شاري.أولا:  س ال    ا

ا المشرع دور  ا سلطة الضبط  مجال الضبط وا لمراقبة فقد منح بالإضافة إ الصلاحيات ال تتمتع 

اتيجية الوطنية  س ا   شاط و ع عن ذلك بإبداء الرأي، حيث تبدي رأ ب  مجال ال ا ا بإعتبار شار إس

شر أو تنظي يتعلق ب ل مشروع نص  شاط، و   شاط السم البصري، و تقدم توصيات من لتنمية ال ال

ة   ددات الراديو احات حول تحديد أتاواتإستخدام ال شاط، و تقدم إق أجل ترقية المنافسة  مجال ال

 . ذا دمة البث  دمات الممنوحة    ا

شاط، ل نزاع يتعلق بممارسة ال ة قضائية ذلك   ا أية ج ا عندما تطلب م شارك   كما تبدي رأ و 

ذا   زائر  المفاوضات الدولية حول خدمات البث  شارات الوطنية  تحديد موقف ا س إطار 

يئات الوطنية أو  ددات، و تتعاون مع السلطات أو ال ي المتعلقة خاصة بالقواعد العامة لمنح ال و والتلفز

ال. شط  نفس ا ية ال ت   جن

خ عت أيضا من  ة للسلطة ما نصت عليھ المادتان و  شار من القانون المتعلق  87و 86تصاصاتالإس

شاط حيث نصت المادة  : 86بال   ع

را خاصا  لمان تقر ة و إ رئ غرف ال ور م س ا ا إ رئ ترسل سلطة ضبط السم البصري سنو

شر الت شاط السم البصري، و ي سليمھ.بوضعية تطييق القانون المتعلق بال ن يوما الموالية ل ر خلال ثلاث   قر

:  87أما المادة    فنصت ع

ولة  علام إ السلطة ا يل  ا ع س شاط را عن  ر تقر ل ثلاثة أش ترسل سلطة ضبط السم البصري 

لف بالإتصال. ر الم ا الوز ل معلومة يطل ن، و تبلغ سلطة ضبط السم البصري    بالتعي

ة و  86فالملاحظ ع نص المادة   ور م س ا ر المرفوعة إ رئ شر التقار ار و  أن المشرع نص ع إش

ذا يضفي نوع من  لمان ح تخضع للرقابة الشعبية، حيث يمكن الطعن  قرارات السلطة و  رئ غرف ال

ا داف   .الشفافية ع أعمال السلطة مما يتما أساسا مع أ

.ا ثانيا:   ال التناز

اص     ن  اعات ب خول المشرع أيضا للسلطة صلاحيات تنازعية، حيث تقوم بالتحكيم  ال

ن. م أو مع المستعمل ستغلون خدمة إتصال سم بصري سواء فيما بي ن الذين  كما تقوم بالتحقيق   المعنو

حزاب السياسية والتنظيمات النقابية، اوى الصادرة عن  ص طبي أو معنوي  الش ل  معيات و  و/ أو ا

ستغل خدمة للإتصال السم البصري. ص معنوي  اك القانون من طرف  ا بان   20أخر يخطر

شاط  و فتح مجال ال شاط، و  دف الذي يرمي إليھ القانون المتعلق بال ذه الصلاحيات تتما مع ال و 

شاط سوف  ن لل ع أن المستغل مر الذي يؤدي إ للمنافسة مما  م قائم ع أساس المنافسة  ون عمل ي

و  اعات  ذه ال ول بحل  ون ا ن تتمثل  مخالفة مبادئ المنافسة، في م أو مع المستعمل شوب نزاعات بي

  ذه سلطة.

و :  ذا الشأن    لكن السؤال المطروح  

 ات ؟ شاط السم البصري صلاحية فرض العقو  ل لسلطة ضبط 

زائري منح السلطة صلاحية توقيع العقوات ال  شاط نجد أن المشرع ا بالرجوع إ القانون المنظم لل

ن :    قسمت إ نوع

 .قوق ات تمس با  عقو

 .ات مالية  عقو
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ات مالية  04_14من القانون  100فنصت المادة  شاط السم البصري توقع عقو ع أن سلطة ضبط 

عمال من رقم   %5إ  %2بقيمة  شاط سنوي يحقق رقم  قق خالرج الرسوم؛ و  حالة عدم وجود  عمال ا

ي دينار جزائري (  ة ع أساس مبلغ مليو سب العقو   دج ). 2000.000تح

تفاقية و النصوص  ددة   عد إعذار المع بالإمتثال للشروط ا ة  ذه العقو حيث يتم تطبيق 

عية و التنظيمية؛ و ذل شر خلال ال ناء حال  وضاع غ المشروعة للمع بإست يح  ك لإعطاء فرصة ت

ما المشرع ظرفا  داب العامة؛ اللتان إعت خلال بالنظام العام و  ، و  من الوط بمقتضيات الدفاع و 

جراء المقرر قانونا دون إعذار، و  حالة عدم إم لا يتطلبان تدخل السلطة لإتخاذ  تثال المع مست

ة المالية المقررة يتم إصدار مقرر معلل يتضمن : عذار المرافق للعقو   لمقتضيات 

 .ع المعمول بھ شر ل مخالف لل ش نامج الذي بث  ي أو الك لل ز  التعليق ا

  .امج ل إخلال غ مرتبط بال   عليق الرخصة عن 

عد إحالة ب فقد منحت للسلطة المانحة  ة ال ا ع  أما عقو ر معلل من طرف سلطة الضبط إل تقر

زائر. شاط  ا ة سلطة ضبط ال يئة نظ ا لل   خلاف المشرع الفر الذي منح

انب العضوي فقط، حيث يبقى   زائر تتمتع بالإستقلالية من ا يجة فسلطات الضبط  ا و عليھ كن

قتصادية، و  وضاع السياسية،  ذا راجع لطبيعة  ا الوظيفي خاضع لتدخل السلطة التنفيذية و  أدا

ا. يطة بالدولة و مؤسسا   21جتماعية ا

 

ق إعطاء المركز الوط     ة عن طر تتكفل وزارة التجارة بضبط إضفاء الشرعية ع الممارسات التجار

رص  ل التجاري، و ا ذه الممارسة بالقيد  ال ص الراغب   لية لل ل التجاري صلاحية منح  لل

امات ا ن لھ للإل اضع ام ا ذه ع إح ق تنظيم الكيفيات التطبيقية المتعلقة  لقانونية المتعلقة بھ عن طر

ة التجارة. ا بواسطة مدير عية والتنظيمية المعمول  شر ام ال   22العمليات طبقا للأح

شاط، و بما  لھ قانونا لممارسة ذلك ال ون بحصول المع ع سند يؤ شاط لإقتصادي مر فممارسة ال

شاط السم البص ونة بمجموعة من التصرفات أن  ون ممارستھ مر ن ت شاط مق شاط عادي إذ  س  ري ل

ذه  ال و كيفيات  تطرق إ أش يئات مختلفة و مختصة قانونا، فس ا  ا و تنفذ تفاقيات تصدر ة و  دار

ي:    الرقابة ع النحو 

ل التجار  ال الرقابة الممارسة ع القيد  ال ول: أش   ي.المطلب 

ل التجاري  نظيم و س المركز الوط لل نجد أن الرقابة  ؛من خلال النصوص القانونية المتعلقة ب

ح مع  يئة إ مطابقة بيانات التصر ذه ال عمد موظفوا  يئة  رقابة مطابقة إذ  ذه ال المعتمدة من طرف 

يئة   ذه ال ا  ذه الصلاحية تتمتع  ددة قانونا و يل المرفق بالوثائق ا الوثائق المقدمة عند تلقي طلب ال

قيا. ذه الرقابة من خلال: ھوعلي 23جل دول العالم خاصة دول شمال إفر ال  تطرق إ أش   س

ول  ل.الفرع  عديل ع موضوع مستخرج القيد  ال يل أو    : الرقابة ع إجراء ال

ا   ر تجسيد ا القانون للمركز و يظ ام و الصلاحيات ال يخول ذه الرقابة من خلال الم تتجسد 

سا المنظم لھ. صول ع إجازة  24القانون  ة عند دراسة الملفات المقدمة ل دار ات  فعموما تملك ا

ق ما تقوم بھ من  ذن؛ عن طر ة  قبول أو رفض منح  ات سلطة تقدير ر شطة المرتبطة با عض  ممارسة 

عرف بالرقابة القبلية أو رقابة المطاب   قة.أعمال لموافقة الملف مع الشروط القانونية، و  ما 
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امل للإذن من تطورات  ل ما يطرأ ع موضوع السند ا لية كما تملك سلطة مراقبة  عديلات  إجراء 

ذه التعديلات متوقفة ع  ون  قتصادية ت شطة  خيص؛ ففي مجال ممارسة  أو جزئية ع موضوع ال

ي ل التجاري، حيث يتم بنفس شروط و إجراءات ال   ل أمامھ.قبول المركز الوط لل

ل  ي من مستخرج القيد  ال ا ن، أو الشطب ال شاط مع ون إما بإضافة أو حذف  ذه التعديلات ت

عة القضائية أين  ة و المتا دار ات  عرض للعقو شاط دون إخطار المركز  التجاري، فإذا قام المع بتغي ال

ذه ا تصة ممارسة الرقابة البعدية   ات ا خيص بإجراء التعديلات يتطلب توفر تباشر ا الة؛ذلك أن ال

جراءات المقررة قانونا للتأكد من ذلك.   25الشروط و إتباع 

ي ل التجاري.الفرع الثا تبة عن القيد  ال امات الم امالإل   : الرقابة ع مدى إح

يان قتصادية ت شطة  ن  عتمد المشرع من خلال النصوص القانونية المنظمة للأ ام المعني ضرورة إح

ا؛  ام امات و عدم إح ل ذه  ات المقررة عند مخالفة  شطة، و العقو ذه  امات المقررة لممارسة  للإل

امات معينة و محددة  ناك شروطا أو إل ون  ة لابد من أن ت دار دارة للرقابة  نا أنھ لتجسيد  فالقاعدة 

ام المستفيد منھ قانونا. لأن مشرعية القرارات الم ون معلقة صراحة أو ضمنيا ع إح الة ت ذه ا تخذة  

الفة. ا ا ت ل ا م ثب امات، و بالتا يحق للإدارة أن تمارس صلاحيا ل   26لتلك الشروط أو تنفيذه لتلك ا

و كما سبق الذكر سند يتم من خلالھ إضفاء الشروعية  ل التجاري  ع فمستخرج القيد  ال

ة الصادرة بصفة منفردة؛  دار قتصادية، حيث تتجسد فيھ خصائص التصرفات القانونية  شطة  ممارسة 

ة؛ يت أنھ  حالة إخلال  08_04فمن خلالالقانون  شطة التجار شروط ممارسة  المعدل والمتمم المتعلق 

ذا القانون يتدخل الوا أو الم دير التنفيذي للتجارة لإصدار التصرفات القانونية ال المع بالشروط المقررة  

عذار من أجل قمع  عد فوات أجال  الة  ات القضائية حسب ا ة إ جانب العقو دار تحوي الرقابة 

الفة للقانون المعمول بھ. الة؟ 27الممارسات ا ذه ا نا يطرح السؤال حول إختصاص الوا     و

ش و من خلال المنظومة ال ل التجاري  قتصادية يت أن المركز الوط لل شطة  عية المنظمة للأ ر

عة لوزارة التجارة ليايئة تنظيمية تا قتصادية، و من خلال  ي شطة  تختص بالرقابة القبلية ع ممارسة 

و ممثل الدولة ع الم لية يتقرر أن الوا  و يمارس المنظومة القانونية المنظمة للإدارة ا ، و  ستوى ا

ن ال تخولھ  ا بموجب القوان عة ل ة والتقنية التا دار يئات  ات التنفيذية و ال السلطة الوصائية ع المدير

  28ذلك.

  يئات و السلطات ذه ال ا  ة ال تمارس دار الة يضفي الوا الصيغة التنفيذية للرقابة  ذه ا  

ة ع الممارسات ال ر ال تحول دار اضر و التقار قتصادية من خلال ا شطة  غ مشروعة للأ

  29إليھ ليصدر مختلف التصرفات القانونية اللازمة لذلك.

لية التاجر. تبة عن منح أ امات الم ل ي: أدوات الرقابة ع مخالفة    المطلب الثا

امات القان ل ر مخالفة  ا تظ الات ال من خلال قتصادية تتعدد ا شطة  ونية بمناسبة ممارسة 

ي: ل التجاري وذلك ع النحو  تطرق للمخالفات ال تتعلق بمستخرج القيد  ال   وعليھ س

ول  ل تجاري منت الصلاحية.الفرع  شاط تجاري بمستخرج    :  حالة ممارسة 

زائية يصدر  ات ا الة و بالإضافة إ العقو ذه ا ن قيام المع   داري إ ح الوا قرار بالغلق 

ة  أجل  سو ة الوضع، و  حالة عدم ال سو مة يحكم ا 3ب ر خ معاينة ا ر إبتداء من تار لقا بالشطب أش

ل التجاري.  ا المشرع بموجب نص المادة من ال ليات قرر المعدل  06_13من القانون  4و  3الفقرة  9ذه 

ة. 08_04للقانون  شطة التجار   و المتضمن شروط ممارسة 
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ي شاط.الفرع الثا ح بتعديل موضوع ال   : عدم التصر

ات  ل التجاري تبعا للتغ عديل بيانات مستخرج ال يملك الوا سلطة إصدار قرار الغلق  حالة عدم 

عذار الموجھ إليھ، عد  الة القانونية للتاجر  ة وضعيتھ  الطارئة ع الوضعية أو ا سو الف ل عذر ا حيث 

جل يتخذ الوا قرار الغلق و  حالة عدم  3 أجل  ذا  عد إنقضاء  مة، و  ر خ معاينة ا ر إبتداء من تار أش

ة  أجل  سو ل التجاري. 3ال داري يحكم القا بالشطب من ال ر الموالية للغلق  و السؤال الذي  30أش

نا:  يطرح 

  ؟ل للوا ذا مر بالبث التلفزي و  علق  ختصاص إذا  ذا  الات أن يمارس  ذه ا    مثل 

صول عل ترخيص أو من وزارة  ن و لممارستھ يجب ا شاط مق شاط السم البصري  من المعلوم أن 

شطة  موعة السادسة من مدونة  ل التجاري إذ يصنف ضمن ا تصال من أجل القيد  ال

ي الذي تتوقف عليھ مشروعية ممارسة  ا ذن ال و  ل التجاري  قتصادية؛ و مستخرج القيد  ال

ن. شاط المق   ال

مات المتعلقة بمستخرج   ل ة ع  دار و معلوم أيضا أن الصلاحيات الممنوحة لممارسة تنفيذ الرقابة 

ل التجاري بموجب القانون  شر  06_13القيد  ال ة  إختصاص المتعلق  شطة التجار وط ممارسة 

ومة.   31أصيل للوا و بما أنھ ممثل للدولة و مفوض ل

ذا المصنف   امات  مجال البث التلفزي و  امالإل ذه الصلاحية  مجال مدى إح و يمارس  ف

قتصادية. شطة  موعة السادسة من مدونة    32ا

زائر العاصمة إغلاق مقرات قناة "الوطن" ذا السياق طلبت وزار  مثلففي  تصال من وا ا ة 

شط وفق  ذه القناة ت ا،  ز معدا " و  ي  سمية "الوطن  اضعة لقانون أجن و المعروفة ب ة ا زائر ا

ضية تمس  ن تحر ث مضام قة غ قانونية و ت سمية الوطن ميديا بطر شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل 

ام المادة برموز ال ذه تخالف أح علام  تصال أشارت إ أن وسيلة  ذا القانون  20دولة، حيث أن وزارة  من 

شاط. سلم بموجب مرسوم تنفيذي لممارسة ال صول ع ترخيص مسبق  ط ا ش   الذي 

ن الذ 152_14  و يجدر التذك أن المرسوم التنفيذي رقم ف ن ا في ين يحدد كيفيات إعتماد ال

عتماد  تصال  ذا المرسوم تمنح وزارة  ، و ع أساس  يئة تخضع لقانون أجن ساب  نة  يمارسون الم

ا. افي عتمادات ل   بصفة مؤقتة لتمثيل وسيلة إعلام ما خاضعة لقانون أجن و 

الفات وفق ن الما ن الوا يمارس صلاحياتھ  مجال إصدار قرارات الغلق المتعلقة با من  10و  9دت

ا ضمن ن  06_13القانون  جال المنصوص عل ة، فإذا تحققت  شط التجار شروط ممارسة  المتعلق 

ل التجاري. يطرح سؤال آخر. كم القا بالشطب من ال ن و لم يص المع الوضع، و يصدر ا   المادت

  شاط ل التجاري  يؤثر ع رخصة ممارسة  الف ل الشطب من ال السم البصري  حال ا

  حاصل ع رخصة ؟.

ي. ا و و السند ال خيص  ن ال يان مدى التأث المتبادل ب   ذا السؤال يطرح لت

طار  04_14 إطار مقتضيات النظام العام أسس للقانون  شاط السم البصري، و  نفس  المنظم ا

فاظ ع النظام العام بمختلف  07_12من القانون  114منحت المادة  المتضمن قانون الولاية للوا صلاحية ا

  عناصره.

ا تنص ع أن الرخصة الممنوحة  ظل القانون  4فقرة  103و بالرجوع لنص المادة  ب  04_14نجد

فلاس، أو تصفية قضائية. شاط أو  و من صلاحيا  حالة التوقف عن ال داري الذي  ت الوا وقرار الغلق 

شاط مؤقتا و أيضا من قبيل توقيف ممارسة ال فاظ ع النظام العام  عد توقف إرادي بل توقيف 33ل ، و لا 
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ا  4فقرة  103بقوة القانون و نص المادة  الة المرونة ال أعطا ومھ الواسع نظرا  شارة للتوقف بمف تضمن 

.   للمصط

ي لمس داري أو الشطب القضا ل التجاري الذي موضوعھ ممارسة إذن فالغلق  تخرج القيد  ال

تصال بموجب مرسوم حسب نص  ب الرخصة الممنوحة من قبل وزارة  شاط السم البصري يؤدي إ 

ة. 06_ 13و مقتضيات القانون  04_14من القانون  4فقرة  103المادة  شطة التجار   المتضن شروط ممارسة 

 

عة  ثمار نجد صلاحية متا س ر  الة الوطنية لتطو ثمار للو س ع  شر ا  ن الصلاحيات ال منح من ب

ة ثمار س ع  ر من خلال ما تقوم  34المشار ي يظ ا دور رقا الة ل ع  أن الو شر ذا ال ر  صياغة مواد  ، حيث يظ

ا.   د  ع امات ال  ل ثمر يباشر تنفيذ  دارات المعنية من أجل التأكد من أن المس يئات و  سيق مع ال   بھ من ت

الة. ا الو ال الرقابة ال تمارس ول: أش   المطلب 

ح ا تباشر    ونة لملف التصر ا ضمن الوثائق الم ة المعلومات المصرح  الة عملية التأكد من  لو

ق  ثماري المصرح بھ عن طر س عة إنجاز المشروع  الة متا يئات، كما تباشر الو ثمار ع مستوى عدة  بالإس

االدراسة ال  ثمر يقدم نجاز مع محضر معاينة ميدانية المس سبة  بائية  ل سنة حول  عده المصا ا

تصة إقليميا. ثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة  09_16من القانون  32المادة  فتنص 35ا س ع أن 

عفاء. ة  عة خلال ف ذا القانون تخضع للمتا الة  بموجب  ا الو عة تمارس ا أن المتا ن الفقرة الثانية م كما تب

ا المادة  من خلال المرافقة، و جمع ال ذه المرافقة ال تضمن تلفة عن تقدم المشروع ؛ ف حصائية ا بيانات 

الة دارات المتواجدة  الو ي  ق مندو ثمار و النصوص 36مرافقة ميدانية تتم عن طر س ع  شر ، فمن خلال 

تب ع منح عدي ي ي قب وآخر  الة دور رقا صول ع المزايا  التنظيمية المطبقة لھ يت أن للو قرار ا

شمل الرقابة البعديية: المقررة قانون.    إذ 

  ،الة سد  النموذج المسلم من طرف الو ق البيان التوضي ا سبة تقدم إنجاز المشروع عن طر

عة لإدارة الضرائب. بائية التا ا المصا ا عد اضر ال    وا

 ا ل د  امات المتع امبالإل ل سدة  قرار منح المزايا، و ال تتمحور  مدى  صول ع المزايا ا

  النقاط التالية:

   ة الة السلطة التقدير ذه النقطة أن المشرع منح للو شاء المشروع ميدانيا فيلاحظ   البدئ بإ

ا  حالة الظروف غ العادية. انية تمديد نجاز اللازمة للمشروع، و إم  37تقدير مدة 

  ق قرار منح ددة  البطاقة التقنية للمشروع المرفقة مع م ة ا إنجاز المشروع وفق الشروط التقدير

قتصادية. ميتھ   المزايا، و ال تتعلق بنوع المشروع و أ

ية القاعدية  شاط السم البصري تتضمن البطاقة التقنية للمشروع الب ثمار   س ففي مجال 

.للقنات و القيمة الم ة الذاتية ...إ جمالية للمشروع، المسا دوات، القيمة  نا  الية للمعدات و  و الرقابة 

حات ع أرض الواقع، و التأكد من عدم وجود  ذه التصر ون من خلال وسائل التأكد الفع من تواجد  ت

حات الم ض الشفافية و الوضوح  التصر ف حات، حيث تُ ذه التصر ات  أحد  الة من خلال غي ة للو وج

بائية. حات ا ثمار و التصر ح بالإس   التصر

الة. ا الو ي: أدوات الرقابة ال تمارس   المطلب الثا

عض     ا تحتاج إ وسائل قانونية و أخرى مادية، و   دارة فإ شطة  ة من أ دار بما أن الرقابة 

ة أ ات إدار دارة المعنية بح ن  ستع الة الوطنية حيان  داري؛ فالو شاط  ا  ممارسة ال خرى لتفعيل دور
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دارات  ن  ذلك ببعض  ستع ثمار، و  س ع  شر ليات القانونية المقررة   ق  ا البعدية عن طر تمارس رقاب

اتب  لة لم دارات المش ا من  مارك، إدارة أملاك الدولة ...وغ يئة.مثل إدارة الضرائب، إدارة ا   ال

ول  الة  مجال الرقابةالفرع  ات المساعدة للو   .: ا

الة الوطنية     ن الو ستع عض التعقيدات الميدانية لذلك  ة  ثمار س ع  ة للمشار دار شوب الرقابة 

ال، فنجد القانون  ذا ا خرى ال تملك الصلاحيات القانونية   دارات  ثمار ببعض  س ر   09_16لتطو

سيق مع  ة بالت ثمار س ع  عة المشار الة الوطنية تقوم بمتا ثمار يتضمن النص ع أن الو س ر  المتعلق بتطو

ددة قانونا. دارات المعنية و ا يئات و    ال

مت   ثماري، و ال سا س دارات المعنية بموضوع المشروع  دارات جميع  يئات و  و يقصد بال

ور المشروع ع أرض الواقع مثل إدارة الضرائب، و أملاك الدولة إذ حدود  ا القانونية  تفعيل ظ صلاحيا

ا  قرار منح المزايا. اماتھ القانونية المنصوص عل ثمر بإل ات من مدى تقيد المس ذه ا   تتحقق 

ثار السل ا أن تقلل من  ية  التأط من شأ ذه المن عض وعليھ فإتباع  تب عن تقنية  بية ال قد ت

ثمار من أجل تحقيق  س ر  الة الوطنية لتطو ثمر و الو ن المس سيق ب ع، و لإيجاد الطرق الكفيلة للت المشار

ة. ثمار س ع    رقابة فعالة ع المشار

ي   : الوسائل القانونية المعتمدة لتفعيل الرقابة.الفرع الثا

ة  دار ولة تتجسد الرقابة  ة ا دار ات  قانونا  التصرفات القانونية الصادرة بصفة منفردة عن ا

ة من  دار ات  سليط العقو ثمار صلاحية  س ع  شر ا  ثمار خول س ر  الة الوطنية لتطو قانونا لذلك، فالو

.   خلال الوسائل اللازمة لذلك، و المقررة  نص القانون إذ تتمثل 

 ب ال ا   حالة قرار ال ات المنصوص عل ب المزايا الممنوحة مع فرض العقو ك للمزايا، حيث 

ثمار. س ا قانون ترقية  امات ال يقرر   38خلال بالإل

  الفات المتعلقة بالمزايا الممنوحة بموجب القانون ب المزايا: عند ثبوت ا يصدر مقرر  09_16مقرر 

ع ب المزايا بناءا ع التقار  عة المشار لفة قانونا بمتا دارات الم يئات و  ا ال عد اضر ال  ر و ا

ة. ثمار  39س

  قوق و ال من تبة عن منح المزايا، حيث يمنح قرار منح المزايا العديد من ا قوق الم د من ا التجر

دارات. يئات و  حتجاج بالقرار أمام ال ا حق    بي

ثمر م  ل يجرد المس ق ؟.ف ذا ا   ن 

قوق إ التنظيم، حيث صدر المرسوم التنفيذي  د من ا  104_17المشرع أحال كيفيات تطبيق التجر

ام  10المتضمن ذلك فجاءت المادة  ثمر  حالة عدم إح ق الذي يجرد منھ المس ن ا ا الثانية لتب منھ  فقر

امات و الواجبات  13إعداد الكشف السنوي لتقدم المشروع، و جاءت المادة  امالإل ة عدم إح ن عقو لتب

ق  المزايا. يل المتضمنة ا ادة ال ن يتم إلغاء ش الت خرى، و  ا بة    المكت

ا المادة  قوق ال أشارت إل ادة منح المزايا،  09_16من القانون  34إذن ا  المزايا الممنوحة بموجب ش

سقط حق المع  ا  دارات. و عند إلغا   40حتجاج ع 

 

ثمار  مجال السم  س ة ع  دار ذه الدراسة المتعلقة بالرقابة  من خلال ما تقدم  موضوع 

شاط السم البصري من قبل  ليات القانونية المعتمدة لتأط وضبط ممارسة  البصري، أين تم عرض 

واص، وال تجسد مجال ضبط ممارسة  أحد  عرف بالضبط ا ا.، ففي إطار ما  ات المكفولة دستور ر م ا ا
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فاظ ع النظام العام  ا من إجراءات؛ المع عن إرادة الدولة المتمثلة  ا علق  ليات وما  ذه  عت  داري 

ا. يمھ ال يصعب تحديد   بمختلف مفا

ي و المسموع   علام المر شاط  ةلإستغلال  طار لية القانو ا  زائر تتطلب توفر شروط تضم ا

ذا  ثمار   س ن  دخول مجال  اص الراغب ا   شاط إذ وجب توفر ذا ال شر المنظم لممارسة  ال

ة المقررة  جراءات تكرس المبادئ الدستور م القانونية، حيث يتم المرور بمجموعة من  القطاع بإختلاف طبيع

 ة.للشفافية و المساوا

سوا  م ل ن و لو أ امات تتعدى إ المرتفق ل قوق و  لية أطراف العلاقة مجموعة من ا ذه  فتخول 

ا  ن أطراف ا، كما يمكن أن تطرأ ب ت بالطرق القانونية المعمول  ذه العلاقة ت طرفا  العلاقة المنظمة؛ 

تصال و سلط داري وزارة  انب  ا من ا ي خلافات يفصل ف ا القضا ة ضبط السم البصري، و  شق

ي المعمول بھ.  تص حسب النظام القضا ا القضاء ا   يفصل ف

تص  ا القضاء ا عة جزائية يباشر ة متا ر و جراءات ا عض الشروط و  تب ع مخالفة  إذ ي

ا الم دوار ال تقوم  ات بالنظر إ  ا ن علامية، و بالنظر دف وقاية النظام العام من  ؤسسات 

سبة للدولة. صعدة خاصة الصعيد السيا بال شاط و ما يحملھ من تداعيات ع جميع  ذا ال   صوصية 

طار  ا وفق  ا موضوعيا قرر المشرع إتباع لية و ترتبط  ذه  بع  ناك آليات قانونية أخرى ت كما أن 

ي المعمول بھ نظرا لما تقتضيھ  قتصادية.القانو   سياسة الدولة 

ا أثار قانونية مرتبطة  ي و المسموع ل علام المر شاط  ثمار   س ليات المعتمدة  مجال  ذه  ل 

ا أدوات لتقييد  ا و ممارسة مما يجعل ا ما يطلق عليھ بالنظام العام تأط ات ال يتحكم ف ر قوق و ا أصلا با

ا ر قوق و ا ذه ا   ت.ممارسة 

ون  إطار مبدأي الشرعية والمشروعية ح  ا من آثار قانونية يجب أن ت تج ع ذه وما ي فعملية الرقابة 

ا. ق الموازنة بي ات عن طر ر قوق وا   يتم تجسيد دولة القانون ال تح ا

ح أن:   وعليھ نق

 شاط السم الب ثمار   س لية ع ممارسة اجراءات   صري.رفع القيود الش

 .شاط بدقة  تحديد الطبيعة القانونية للآليات المعتمدة  ضبط ال

 .شاط ثمار  ال س دارات العمومية المؤطرة لعملية  ن مختلف  سيق ب  محاولة الت

  تطرق  مقال لاحق للرقابة ال س ذا ا مية مختلف أنواع الرقابة   خ ونظرا لأ و 

ثمار  س  مجال السم البصري. القضائية ع 
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